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المقدمة

، هو موضع السقي السهل الميسر الذي يكون ماؤه ظاهرا معينا
أهون السقي : "ولذلك قالوا قديما. وجاريا لا انقطاع له

".التشريع

اللغة 

ِ تعَاَلَى الْمُتعََل ِقُ " خْيِيرًا أوَْ  باِلْعِباَدِ طَلَباً أوَْ تَ خِطَابُ اللَّه

.  يعةوهو بهذا المعنى مرادف للشرع وللشر". وَضْعاً
ِ وَ وبالتالي، لاَ حَقه فِي التهشْرِيعِ، ب .حْدَُُ هذا المعنى، إِلاه لِلَّه

اصطلاح 
الفقهاء

أنيفرض."الأوقاففيالمعاصرةالفقهيةالتشريعات"موضوع
،المعاصرالزمنفيالفقهإلىمنسوبةتشريعاتعنالحديثيكون

.الوقفهوموضوعها

:فيالتشريعتعريف



المقدمة

:ريمصدومعنىإسميمعنى:بمعنيينالتشريعيستعملوننوالقانوني
فيةقانونيقواعدبسنعامةسلطةقيام:هوللتشريعالمصدريفالمعنى

.معينةمسطريهلإجراءاتوفقامكتوبةصيغة
نىبالمعالتشريععمليةعنينتجمافهوللتشريعالإسميالمعنىأما

والذيالمختصة،العامةالسلطةعنيصدرالذيالنص:أي.المصدري
عنتصدرقانونيةقاعدةكل":أي.قانونيةقواعدعدةأوقاعدةيتضمن
ووفقامكتوبة،رسميةوثيقةفيالدولة،فيمختصةعامةسلطة

."معينةمسطريهلإجراءات

اصطلاح 
القانونيي

ن

ماببحسيكونقَانُونية،قَوَاعِدَوَضعأَيْالقانوني،بالاصطلاحالتشريععلىالحكم
.تعالىاللهشرعهلمامخالفاأوموافقاالتشريعهذاكانتإذا

أدلتهامنالعمليةالشرعيةالأحكامباستنباطالمتعلقالعلم"هوالإسلاميالفقهكانلما
.الشرعيةالأحكامليوافقللتشريعمصدرايكونلأنالأصلحفإنه،"التفصيلية

.مصدرهاالإسلاميالفقهيكونالتيالتشريعات:الفقهيةبالتشريعاتيقصد



المقدمة

هل نحن : السؤال
في حاجة إلى 
تشريعات في 
الأوقاف ؟ أو 
:  بصيغة أخرى

أين تكمن أهمية 
إصدار تشريعات 
لتنظيم الأوقاف
المعاصرة؟  

حاجةفيالمعاصرالوقتفيالأوقاف:الجواب
الناجعة،الحمايةلهاتضمنتشريعاتإلىماسة

الإسهامفيالمتمثلةأغراضهاتحقيقمنوتمكنها
ماوهذا.والاجتماعيةالاقتصاديةالتنميةفي

.تحقيقهالمعاصرةالوقفيةالتشريعاتحاولت

:سنتحدث عن هذا الموضوع من خلال مبحثين كما يلي▪
حمايتهالضمانتشريعاتإلىالأوقافحاجة:الأولالمبحث▪

أهدافهاوتحقيق
المعاصرةالوقفيةالتشريعاتأهمفيقراءة:الثانيالمبحث▪



أهمية وجود قواعد تشريعية منظمة 
للأوقاف

المطلب
الأول 



و إن أول شروط القاعدة التشريعية ه : تيسير معرفة القاعدة القانونية•
وهذا يساعد الكل عل ى العل م به ا، وإمكاني ة حص رها . كونها مكتوبة

والإحاطة بها، كما أن وضوحها يؤدي إلى طمأنة النفوس وتحقيق الأمن 
. واستقرار المعاملات في المجتمع

وخاص ة الس لطة القض ا ية : حماية المواطنين م ن تعس ف الس لطات•
ع ن والسلطة التنفيذية، التي تصبح ملزمة بالتقي د بالتش ريع الص ادر

.السلطة التشريعية

وهذا الأمر مهم جدا، لأن ه ش رط : تحقيق الوحدة القانونية في الدولة•
كم ا أن ه ي ؤدي إل ى تحقي ق المس اواة ب ين . ضروري لسيادة الدولة

.المواطنين، لأن الجميع يخضع لنفس القواعد القانونية،

ن فالتشريع يمكن م: الاستجابة لحركية المجتمع وتطوره ومستجداته•
. إنشاء قواعد جديدة أو تعديل قواعد قديمة كلما دعت الحاجة لذلك



ظلت سا ر مجالات الحياة في الدول الإسلامية تخض ع لأحك ام الفق ه الإس لامي •
لقرون عديدة قبل أن تبتلى بالاحتلال الذي همش المرجعية الإسلامية، وحاربه ا 

. باستقدام ترسانة من القوانين ذات المرجعية الغربية الغريبة عن هوية الأمة

كان المأمول أن تعود الدول الإسلامية بعد استقلالها إلى النه ل م ن المرجعي ة •
غير أن الذي وقع ه و اس تمرار أغل ب ه ذه . الإسلامية في تنظيم شؤون حياتها

، م ا الأنجلوساكسونيةالدول في الخضوع للتشريعات ذات المرجعية اللاتينية أو 
.خلا الأحوال الشخصية وبعض المجالات المحدودة، ومنها مجال الأوقاف

غير أن تعدد آراء الفقهاء وتش عبها ف ي موض وع الأوق اف نتيج ة ع دم اعتم اد •
التقنين وجمع الأحكام العامة في مدونة خاصة، أسهم بش كل كبي ر ف ي إظه ار 
. الأحكام الفقهية بمظهر القدم وكأنها لا تستطيع أن تواكب الحي اة المعاص رة

من خلال صياغة هذه الأحك ام " منهجية التقنين"في حين أن الأمر يتطلب فقط 
في قالب تشريعي يس هل م ن إمكاني ة الرج وع إليه ا، ويض في عليه ا الص بغة 

. الإلزامية



:تتمثل أهمية اعتماد هذه المنهجية بالنسبة للأوقاف في ما يلي

إضفاءطريقعنوذلك:الشرعيةللأحكامالخضوعضمان✓
.الشرعيةالأحكامعلىالإلزاميةالصبغة

فيالقضاءسيجدحيث:الشرعيةالأحكامإلىالرجوعتيسير✓
ودةالمنشضالتهالإسلاميالفقهمنالمستمدةالتشريعيةالقواعد

.الأوقافمجالفيعليهالمعروضةالنزاعاتفيالفصلعند

غيابفيلأنه:محددةقانونيةقواعدةبتطبيقالقاضيإلزام✓
أنحينفيواجتهاده،لجهدهالقاضييتركالتشريعيةالقواعد
ولابها،بالتقيدالقاضييلزممحددة،تشريعيةقواعدوجود
.الاجتهادإعمالمنيمنعه



دور تشريعات الأوقاف في 
حمايتها وتحقيق أهدافها

المطلب
الثاني



لقد كان إلى عهد قريب مجرد نسبة ملك ما إلى الأوقاف ك اف •
لردع الناس عن الاعتداء عليه أو غبنه في حقوقه، وذلك ب النظر 

.إلى استشعار الأفراد لحرمة الأوقاف

الترام يأما في الوقت الحاضر فالملاحظ ه و اس تفحال ظ اهرة •
والاعتداء على الأصول الوقفية، وبخس الأوقاف في حقوقه ا عن د 

. التعامل معها

إن ضعف الوازع الديني، وضمور الرادع الأخلاقي يف رض تقوي ة •
الرادع القانوني، مما يجع ل م ن الض روري، ب ل م ن المس تعجل 
إصدار تشريعات توفر الحماية اللازمة للأوقاف، بم ا يح ول دون 

. الاعتداء على الأملاك الوقفية بالاستيلاء أو الانتقاص



ينبغ ي أن تش مل الحماي ة القانوني ة للأوق اف بالخص وص القض  ايا •
:التالية

وقف،الفيالرجوعحالاتبتقييدالوقفيةالتشريعاتتقومأنينبغيحيث:الوقففيالرجوعحالاتتقييد
.شأنهفيوالعبثالتلاعبيسهللاحتى

هذافييتشدداتجاه:الخصوصبهذااتجاهينالإسلاميالفقهإلىفبالرجوع:الأوقافإثباتتيسير
تصلحالإثباتوسا لجميعأنيرىواتجاه.سواهادونلإثباتهللوقفالمنشئةالوثيقةفيشترطالموضوع،

ه،بمتعلقالمجتمعحقأنكماالوقف،لإنشاءشرطاليستالكتابةأنمنانطلاقاالملك،وقفيةلتأكيد
الوقفيةاتللتشريعينبغي.الخاصةالملكياتسا رفييشترطماوثيقتهفييشترطأنينبغيفلاثمومن

ىإلتاريخهايرجعالأوقافمنالعديدهناكأنإلىبالنظرالوقف،إثباتلوسا لالميسربالاتجاهتأخذأن
.الأوقافلهذهالمنشئةالأولىالوثيقةإيجادالمستحيلمننقللمإنالصعبومنبعيدزمن

3
ةصحعلىقويةقرينةفيهاالمنازعغيرالطويلةالحيازةتعتبر:الأوقافعلىبالحيازةالاعترافعدم

منهيتوقعمنأنغير.الحقيقيالمالكهوالحا زبأنضمنياإقرارايعتبرالسكوتلأنالملكية،
بالنسبةأغياركلهموهؤلاءالناظر،أوعليهالموقوفأوالواقفإماهوللأوقافبالنسبةالسكوت
.غيرهبإقرارشخصيؤاخذلا"بأنهتقضيوالقاعدة.للوقف

مالحكفيالنظريعادفإنهالملك،وقفيةعلىالدليلقاممتىأنهبمعنى:الأوقافتعجيزعدم4
.للأوقافحمايةذلك،بخلافالصادر

1

2



ار بل يمك ن اعتب . يمثل الوقف إرثا تاريخيا وحضاريا للأمة الإسلامية–
أخرج الوقف تراثا إنسانيا عظيما، لأنه أعطى للإنسانية الشيء الكثير، و

بل إن فض له تع دى. من الإنسان أفضل ما يمتلكه من القيم والمشاعر
.دا رة الإنسان ليشمل الحيوان والنبات والبيئة

شكل الوقف موردا هاما لتأمين حاجات المجتمع المختلفة حتى أص بح –
بإمكان الإنسان أن يولد في بيت للوق ف، وين ام ف ي س رير للوق ف، "

ويأكل ويشرب في ملكية الوقف، ويقرأ في كتب الوقف، ويدرس ف ي
مدارس الوقف، ويتلقى مرتّبه من إدارة الوقف، وعندما يتوفى يوض ع 

".في كفن للوقف، ويدفن في مدفن للوقف

العالم اليوم يعاني أكثر من أي وقت مضى من سيطرة النزعة المادية،–
وهيمنة فكرة الربح المادي، وتضخم الأنانية والفرداني ة عل ى حس اب 

ول ذلك، فإنن ا ف ي . الشعور الجماعي والإحساس بالانتم اء للمجتم ع
أمس الحاجة إلى كل ما يسهم في إشاعة ثقافة التبرع والتبرر، ونشر

.فكر التعاضد والتكافل والتضامن بين أفراد المجتمع



نظام الوقف أكثر قدرة على الاستجابة للحاجات المجتمعي ة المس تجدة، –
في وتغطية العجز الحاصل في قيام الدولة بوظا فها الأصلية، مما سيسهم

إزالة أسباب التوتر والتشاحن، والحقد والكراهية، التي أذكته ا الأزم ات 
.الاقتصادية، وعمق آثارها تفاقم المشاكل الاجتماعية بالعديد من الدول

ية اضطلاع الوقف بمهامه في الوقت الحاضر يفرض تزويده بوسا ل قانون–
ف ي الحوكم ةحديثة، من خلال تشريعات وقفية تضمن الالتزام بمبادئ 

نظم التدبير، وبطرق استثمارية فعالة تمكن الوق ف م ن المس اهمة ف ي 
مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعيد ل ه دوره الري ادي ال ذي 

.نهض به عبر التاريخ

ار التشريعات الوقفية مطال ة بإيج اد الص يل القانوني ة لتفعي ل الاس تثم–
ق ف الوقفي، وتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بطريقة استغلال الو

.وتنمية عا ده



 م ف إن 1927/ه  1346سنة 141في عددها " أم القرى"حسب مجلة
جلالة الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله كان يعتزم تك وين لجن ة 

، لكن عدم تحمس الع دد الك افي"مجلة للأحكام الشرعية"فقهية لتأليف 
.من العلماء آنذاك جعله يعدل عن هذه الفكرة

 مجلة الأحكام الشرعية على مذهب "تأليف الشيخ أحمد القاري رحمه الله
وضمنها أحكام الوقف في الكت اب . ه 1343سنة " الإمام أحمد بن حنبل

(.861إلى 755من المادة )الرابع 

يه بين التقنين الرسمي لأحكام الوقف في العالم الإسلامي يمكن التمييز ف
:ثلاثة أشكال من التشريعات

إدراج فصول ومواد خاصة بالأوق اف ف ي تش ريعات : النوع الأول
.مختلفة بحسب مجال كل تشريع، كما هو الحال في سوريا

الجمع ب ين إدراج فص ول وم واد ف ي التش ريعات :  النوع الثاني
العامة، وسن نصوص وقفية خاصة ب بعض المج الات ك الكراء والمعاوض ة 

. كما كان الحال في المغرب قبل صدور مدونة الأوقاف



ن من انوعالنوع هناك وفي هذا : هي وضع تشريع خاص بالوقف: النوع الثالث
:  التشريعات هما

 تشريع خاص بالهيئة المشرفة على الوقف، مع إدراج بع ض الأحك ام
نظام الهيئة العامة للأوق اف: ومن ذلك. والتعاريف المتعلقة بالوقف

ه ، وقانون ديوان الأوقاف الإسلامية بالسودان 1437بالسعودية لسنة 
م بإنش  اء 1993م، والمرس  وم الأمي  ري الص  ادر س  نة 2008لس  نة 

.الأمانة العامة للأوقاف بالكويت

 مدونة جامع ة لأحك ام الوق ف، تتن اول مختل ف الأحك ام المتعلق ة
ومن ذلك م ا نج ده بالنس بة للمغ رب . بالوقف في جميع المجالات

ويعتبر ه ذا القال ب التش ريعي الاختي ار الح ديث . ومصر والجزا ر
.بالنسبة لعملية التقنين

ه ا تتفاوت التشريعات الوقفية المعاصرة فيم ا بين: من حيث المضمون➢

وسيكون حديثنا عن نطاق الوقف وكيفية التعامل م ع. حسب كل موضوع
ايته صيغه في مطلب الأول، وعن الشخصية الاعتبارية للوقف ومتطلبات حم
.قففي المطلب الثاني، لنختم بمطلب ثالث عن التصرفات الجارية على الو



نطاق الوقف وكيفية التعامل 
ية مع صيغه  في التشريعات الوقف

المعاصرة

المطلب
الأول 



أغلب التشريعات سكتت عن موضوع وقف : نطاق الوقف من حيث الواقف: أولا
وقف غير المسلم : "المصري الذي نص على أنيعالتشرغير المسلم، باستثناء 

".  صحيح ما لم يكن على جهة محرمة في شريعته وفي الشريعة الإسلامية
إذا حبس غير المسلم مالا على جهة : "وكذلك التشريع اليمني الذي جاء فيه

".ما ظاهره البر قُبل منه وأخذ حكم الوقف وتتولاه الولاية العامة

جاءت مقتضيات مدونة الأوقاف المغربية لتكرس : من حيث الموقوف: ثانيا
منها 16الاتجاه الفقهي الذي يقول بصحة تحبيس غير العقارات، فنصت المادة 

".  يجوز وقف العقار والمنقول وسا ر الحقوق الأخرى: "على أنه

على العكس من هذا المنحى، اختار المشرع القطري حصر الوقف في العقار، –
.عندما اشترط أن تكون صيغة الوقف دالة على التأبيد

بل أجاز قانون . أما المشرعين المصري واليمني فأجازا معا وقف غير العقار–
وقف حصص وأسهم شركات الأموال المستغلة استغلالا "الوقف المصري 

".  جا زا شرعا

أما قانون ديوان الأوقاف القومية الإسلامية بالسودان فنص على أن الأموال –
العقارات والمنقولات والنقد والصكوك والأسهم والكمبيالات: الممكن وقفها

.وما جرى الشرع بوقفه

المطلب الأول



تبنت مدونة الأوقاف الاتجاه الذي يقول بش رط الواق ف، إلا أن ه يجي ز •
ت وإذا كان . عند تعذر تنفيذ اللفظمقصودهالخروج على لفظه لتحقيق 

بنود عقد الوقف متعارضة فيما بينها وأمك ن العم ل به ا جميع ا، وج ب 
".الجمع بينها، فإن تعذر ذلك لزم الأخذ بما يحقق المصلحة من الوقف

يحم ل ك لام الواق ف : "أما بالنسبة للمشرع المصري فقد نص على أنه•
".على المعنى الذي يظهر أنه أراده وإن لم يوافق القواعد اللغوية

في حين استعمل كل م ن المش رع القط ري والمش رع الأردن ي نف س •
. الصيغة تقريبا للانتصار للفظ الواقف

إذا "في حالة وجود شروط باطلة نصت مدونة الأوقاف المغربية على أنه •
اقترن الوقف بشرط غير مشروع أو استحال تنفيذه، صح الوق ف وبط ل

".الشرط



الشخصية الاعتبارية للوقف 
ات ومتطلبات حمايته  في التشريع

الوقفية المعاصرة

المطلب
الثاني



الوقف العام "منها على أن 50صرحت مدونة الأوقاف المغربية في المادة •
". يتمتع بالشخصية الاعتبارية منذ إنشا ه

نفس المعن ى أك ده ك ل م ن المش رع الجزا  ري والمش رع الأردن ي •
. والمشرع القطري والمشرع السوري

ارية في المقابل نجد تشريعات وقفية أخرى لم تنص على الشخصية الاعتب•
للوقف، وإنما للهيئة المشرفة على الوقف كنظام الهيئة العام ة للأوق اف

هيئ ة"بالسعودية الذي نص في المادة الثانية منه على أن هذه الهيئة هي 
، عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تتمت ع بالاس تقلال الم الي والإداري

وأيضا التشريع السوداني ال ذي ج اء ..." وترتبط بر يس مجلس الوزراء
ه وتك ون ل " ديوان الأوقاف القومية الاسلامية " ينشأ ديوان يسمى: "فيه

".باسمهشخصية اعتبارية وخاتم عام وله حق التقاضي

خصية الشخصية الاعتبارية للهيئة التي تشرف على الوقف لا تغني عن الش•
.الاعتبارية للوقف ذاته

المطلب الثاني المبحث الثاني 



ق ع بعض التشريعات الوقفية خلطت بين التوثيق والإثب ات، مث ل م ا و: التوثيق والإثبات•
.للتشريع السوداني

.في حين أن مدونة الأوقاف المغربية ميزت بين الأمرين، فبالنسبة للتوثيق أو الإشهاد•

فمرحل ة الإش هاد ه ي : أهمية التمييز بين الإشهاد والإثبات هو أنهما مرحلتان متمايزتان•
والتشدد . مرحلة ممهدة لوجود الحق، بينما مرحلة الإثبات هي مرحلة لاحقة لوجود الحق

د في مرحلة الإثبات قد يضر بوجود الحق، على عكس التشدد في مرحلة الإشهاد الذي يزي 
.من تحصين الحق

نصت مدونة الأوقاف المغربية على أن الواقف لا يمكنه الرج وع ف ي : الرجوع في الوقف•
ف قبل الوقف إلا في الحالة التي يتعلق الوقف بموقوف عليه سيوجد مستقبلا، وفوته الواق

".وجوده؛ أو في حالة التي يشترط الواقف في عقد الوقف الرجوع عنه عند افتقاره

إذا أعط ى الواق ف ح ين إنش اء : "نحى المشرع الأردني نفس هذا المنحى فنص على أن ه•
الوقف لنفسه أو غيره حق التغيي ر والتب ديل والإعط اء والحرم ان والزي ادة والنقص ان 
والبدل والاستبدال، جاز له أو لذلك الغير استعمال هذا الحق على الوجه المبين في إشهاد

".الوقف

أما المشرع الكويتي، فإنه وسع من إمكانية رجوع الواقف عن وقفه، واس تثنى م ن ذل ك •
. فقط وقف المسجد وما وقف عليه

المطلب الثاني المبحث الثاني 



التصرفات الجارية على الوقف 
رةفي التشريعات الوقفية المعاص المطلب

الثالث



شروط أغلب التشريعات الوقفية المعاصرة تتيح إمكانية إبدال الوقف واستبداله بضوابط و•
.تتفاوت من تشريع لآخر

ها سارت في اتجاه المرونة والسعة في معاوض ة الأوق اف بش قيفبالنسبة لمدونة الأوقاف المغربية ✓
يمكن معاوضة الأم وال : "على أنه63، حيث نصت في المادة (الاستبدال)والعيني ( الإبدال)النقدي 

ويجب أن . الموقوفة وقفا عاما بمبادرة من إدارة الأوقاف، أو بناء على طلب مكتوب ممن يهمه الأمر
تخصص الأموال المتأتية من معاوضة الأموال الموقوفة وقفا عاما لاقتناء بدل عنه ا، أو اس تثمارها 

". أعلاه60بهدف المحافظة على أصل الوقف وتنمية مداخيله وفق أحكام المادة 

يشترط لإجراء أي معاوضة عيني ة للأوق اف : "من على أنه72بالنسبة للمعاوضة العينية نصت المادة 
".بها محفظة، وأن تفوق قيمتها التقديرية قيمة العين الموقوفةالمعاوضالعامة أن تكون العين 

نصتالتي59المادةفيعليهاالمنصوصالحالةفيالمعاوضةفمنعاليمنيالوقفلقانونبالنسبة✓
."واحدالهماالواقفكانإذاإلاعليهالموقوفعينلإصلاحالوقفبعضبيعيجوزلا":أنهعلى

هذهضوابطإلىكذلكأشارتالتي60المادةفيعليهاالمنصوصالحالةفيالمعاوضةأجازلكنه
ازجقيمته،إلىبالقياسغلتهنقصتأوالمقصودفيالوقفنفعبطلإذا":أنهعلىفنصتالمعاوضة

نمأكثريُغلأوالمقصودفيينفعبماعنهوالاستعاضةومكانازماناقيمتهمثلعنيقللابمابيعه
."المصلحةتحقق



من998المادةفيونصالباب،هذافيتشدداأكثركان:السوريالمشرع✓
يجوزولا.الموقوفالعقاربيعيجوزلا":أنهعلىالسوريالمدنيالقانون
أورهنهيجوزولا.الإرثبطريقانتقالهولاببدل،ولامجانالاعنهالتفرغ

."هعليوالمقاطعةالإجارتينوإجراءاستبدالهيمكنأنهغيرعليه،تأمينعقد

فأعطى،2008لسنةبالسودانالإسلاميةالقوميةالأوقافديوانقانونوأما✓
المختصللوزيرالتوصية"إمكانيةالأمناءلمجلسمنه،18المادةبموجب
."المبادلةفيتهمةولافاحشغبندونالوقففيوالاستبدالالبدلبإجراء

فبالأوقاخاصةشرعيةأحكامبتطبيقالساميالأمرمنالرابعةالمادةونصت✓
همنأنفعهوبماأهلياأوخيرياالوقفاستبداليجوز":أنهعلىالكويتفي

."سكنىأواستغلالا

المبحث الثاني 



بشرطينالموقوفالعقاراستبدالإمكانيةالأردنيالمشرعوربط✓
منبذلكإذنصدوروالثانيشرعي،مسوغوجودأحدهما

.المحكمة

حقعدافيما":أنهعلى13المادةفينصالمصريالوقفقانون✓
اختصاصمنالوقففيالاستبداليكونلنفسهشرطهالذيالواقف

."فيهالمصلحةرأتمتىذلكولهاالشرعية،المحكمة



التوصيات



التوصيات

:انطلاقا مما سبق، فإننا نوصي بما يلي

الحرص على تقنين أحكام الفقه الإس لامي، وخاص ة ف ي موض وع 1.
د الوقف، لأن مزايا التقنين في عالمنا المعاصر أكبر بكثير مما ق 

.يخشى من محاذير

إسناد مهمة إعداد مشروع تقنين أحكام الوقف إلى لجنة تجمع بين 2.
متخصصين في فق ه الوق ف، ومتخصص ين ف ي العل وم القانوني ة 

.والصياغة التشريعية

م إحاطة التشريع الوقفي بمختلف الجوانب المرتبطة بالوقف، وع د3.
.الاقتصار في على تنظيم الهيئة المشرفة عليه

توفير الحماية القانونية اللازمة للأوق اف لتك ون ف ي من أى ع ن 4.
. والاعتداءوالتراميالغصب 

إيجاد الأدوات القانونية لتفعيل الاستثمار الوقفي، وجع ل الأوق اف5.
.عنصرا فاعلا في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية



التوصيات

مي ة تبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بطريقة استغلال الوقف وتن6.

.ريعه، والاستفادة من غلاته

، واعتم اد الأس اليب الحوكم ةإلزام الإدارة الوقفي ة بالتقي د بقواع د 7.

م الحديثة في التواصل مع الواقفين والم رتفقين والمس تفيدين وعم و

.أفراد المجتمع

.غالهتوسيع نطاق الوقف، واعتماد المرونة في إثباته، وتطوير آليات اشت8.

تبادل التجارب والخب رات ب ين دول الع الم الإس لامي ف ي م ا يتعل ق 9.

.بمنهجية إعداد التشريعات الوقفية

نشر التش ريعات الوقفي ة والاجته ادات القض ا ية المتعلق ة بالأوق اف، 10.

.وتعميمها على المعنيين بالأوقاف



الخاتمــــة



الخاتمة
لقد حاولنا من خلال ه ذا الع رض لف ت الانتب اه إل ى أهمي ة إص دار •

ول م نق م . تشريعات وقفية مستمدة من الأحك ام الفقهي ة ذات العلاق ة
بذلك مجازفة أو اعتباطا، بل بناء على ما قدرناه من أهمية لوجود هذه 

.التشريعات سواء بالنسبة للأوقاف أو للمجتمع

وهي تتطلع، من خ لال-حماها الله تعالى-إن المملكة العربية السعودية •
، إلى بناء مستقبل مشرق، مدعوة إلى الاستفادة م ن نظ ام 2030رؤية 

الوقف في المزاوج ة ب ين التنمي ة الاقتص ادية والتنمي ة الاجتماعي ة، 
باعتبار ذلك صمام الأمان الذي يعالج أي خلل قد يقع في الاستفادة من

.الدينامية الاقتصادية

وإذا كانت المملكة قد أحدثت هي اة مس تقلة للنظ ارة عل ى الأوق اف، •
وأصدرت نظاما تشريعيا خاصا بها، فإن هناك حاجة إلى النهل من الإرث 

. يةالفقهي لصياغة تشريع وقفي شامل على غرار ما تم بالمملكة المغرب
ونحن نضع ما راكمناه من خب رات خ لال تجربتن ا المتواض عة ره ن 

.إشارة إخوتنا في بلاد الحرمين من أجل النهوض بالشأن الوقفي

والله من وراء القصد، وهو يهدي إلى سواء السبيل 
والحمد لله رب العالمين




